۳۹ النُوع السابع : 
موف 


هُوَ الزوي عن الصَّحَابَة بقل لَه از لا از نَحْوَهُء مَُصلا كَانَ 
از مُنْقَطِعَاء وین 





ما ) في غرم میا > فیقال : + وَقَفَهُ فلا 
عَلى الزَّهْرِيٌ أو نَحوٌهُ . 
وعند فقهاء خُرَاسَانَ كَسْمِيَة المؤقوفي بِالأئّرِء والزفوع با 
نَ کل هذا يُسَمَى أ 
(النوعٌ السابعٌ : الموقوف ۰ هو المرويُ عن الصحابة قولا لهم أو نعلا 
أو نحوه) أي تقريرًا (متصلا کان) |سناده (أو منقطعًا) . 
(ویستعمل في غیرهم) کالتابعین (مقبدّا فیقال : وله فلا على 
الزهريّ » أو نخوه . 
وعند فقهاء خراسان تسميةٌ الموقوفِ بالأثرء والمرفوع بالخبر) . 
قال آبو القاسم الفوراني منهم : الفقهاء یقولون : الخبرٌ ما يرؤى عَن 


وفي ا نُحْبة شيخ الاسلام ٩»‏ : ويقال للموقوفٍ وا لمقطوع لائر . 





(۱) «النزهة») (ص : .)١164‏ 


لموقوف ڪڪ ۲۷ 
قال المصنف - زيادةٌ على ابن الصلاح - : (وعند المحدئین كل هذا 
يسك ا لاه ارد عن أل نت الحدیث » آي : ر 
د # + 
‌ فُرُوعٌ : 
أحَدما : قول الصّحَايّ : «کنا تفول» أؤ «تفعل کذا», ان لَمْ 
يِضِفَهُ إلى رَمَن الب مله فَهُوَ مزقوف ء ون أَضَافَهُ فالضّحِيحُ 
وَقَال لإِمَامُ الإشماعيل + موقوف . والصوات e‏ 
َكَذَا قَوْلّهُ : «کن لا ری بسا بِكَذَا في حیاة وشول ال تله » ء از 
«وَهُوَ فیتا »» أؤ« بَيْنَ اظهرتا » » أؤ كانُوا يَقُولُونَ » » أ يَفْعَلونَ » , 
از «لا یرون بَأْسَا بدا في حَياتِهِ َل », فک مرفوغ. 
(فروع) ذکرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن › وها تا 
(احثها : قول الصحابن : «كُنَا نقول) کذا» (أو «نفعلٌ كذا») أو 
«نرَى كذا» (إن لم يُضفه إلى زمن النبی ككل فهو موفوف) . 
كذا قال ابنُ الصلاح تبعًا للخطيب "'“» وحكاه المصتف في «شرح 
مسلم““ عن الجمهور من المحدّثين وأصحاب الفقه والأصولٍ» وأطلقٌ 


1 
ت 


الحاکم والرّازي والامدي أنه مرفوع . 


(۱) «الکفاية» (ص : 9ه - ۵۹۵) . (۲) (۳۰/۱) . 


۳۷۹ ۱ اننوع السابع 





وقال ابنُ الصبّاغْ ۳۳: إنه الظاهر . وله بقولٍ عائشة : كَانَتِ اليد 


رحج ۳ 
لا تقطع فى الشىء التافه . 


و حگاه المصئف في شرح المهذب » عن كثير من الفقهاء . قال ' 





وصححه العراقيٌ وشيخ الاسلام . 

ومن آمثلته : ما روا البخاری "۳" عن جابر بن عبد الله قال : كا إن 
صَجِدبًا كيرا وإذًا رگا سبح 5 

(وإن آضافه فالصحیخ) الذي قطع به الجمهورٌ من أهل الحديث 
والأصول (أئه مرفومٌ) . ۰ 

قال ابن الصلاح "۳ : لانْ ظامر ذلك مشعرٌ بان رسول الله با اطْلَعَ 
على ذلك وفرّرهم عليه » لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن آمور دينهم› 
وتقریزه أحد وجوه السَّئّن المرفوعة . 

ومن أمثلة ذلك قول جابر : كنا عزل علی عَهِدٍ رَسُول الله كل . 
آخرجه الشیخان © . ۱ 


وقول : كنا اكل نُحُومٌ الخیل على عَهد اي او . رواه النسائئ واب 


1 ab 


(۱) في م۲ : «الصلاح! . (۲) «الصحیح 1 )٦4/٤(‏ . 
(۳) اعلوم الحديث؟ .)1٩ - ٦۸(‏ 

(4) البخاري (۷/ 4۲ ومسلم (۱۱۰/4). 

(0) آخرجه : النسائي (۲۰۱/۷ ۰ ۰)۳۰۲ وابن ماجه (۳۱۹۷) . 


الموقوف ۲۷۷ 


(وقال الامام) آبو بكر (الإسماعيلي) : له (موقوف) ؛ وهو بعیذ جذا 
(والصواث الاول) . 

قال المصئّف في «شرح مسلم »۲۳ : وقال آخرون : إن كان ذلك 
الفعلُ مما لا یخفی غالبًا كان مرفوعًاء والا كان موقوفاء وبهذا قطع 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 
فان ا و اسب چپ : إجماعاء مک ابن 
عم وعثمان ‏ كل رسو SSE‏ وه ی 
«الکبیر» ۰۳ والحديثٌ في «الصحیح» بدون التصریح المذکور . 

(وكذا قولهُ) أي : الصحابي : (١كُنَا‏ لا نَرَى بأسًا بکذا في حياةٍ 
ود دز ع 3 وهو فيئا › أو ) وهو ( بين آظهرنا». 3 ( کانوا 
یقولون » أو یفعلون آو لا يَرَونَ بأسَا بكذا في حباته چ » فکله مرفوغ) 
مُحْرَّجٌ في کتب المسانيدٍ . 





+ ê 3F 
ومن ع الزفو 1 المخيرة 7 بن شَعْبَةٌ : «کانَ آضخات سول الله‎ 
. ا رز يَْرَعُونَ يَابَهُ بالأطافِير»‎ 
(ومن المرفوع : قول المغيرة بن شعبة : كان أصحابٌ رسول الله يك‎ 
. ۳۱) يَقَرَ عون بابه بالاظافیر‎ 


.)۲۸۵ /۱۲( )۲( ۳ ۵ )١( 
88 عن المغيرة بن شعبة‎ )۱٩ : آخرجه : الحاکم في 7 المعرفة» (ص‎ )۳( 





۲۷۸ اجى الحا 

قال این الصلاح "۲ : بل هو أحرّئ باطلاعه يل عليه . 

قال : وقال الحاكم”'' : هذا یتومُمه من ليس من أهل الصّنعةٍ مُسندّا. 
لذکر رسول الله یل فيه» ولیس بمسدٍ بل هو موقوف . ووافقه 
الخطیبٍ » ولیس کذلك . 

قال : وقد كنا جياه علیه . ثم ارال علی أنه لیس بمسند لفك وانما 
جعلناه مُرفوا من حیثْ المعنی . قال : وکذا عات ما سَبّقَ موقوف لفظا 
وإنما جعلناه مرفوعا من حيبت المعنی . انتهی 

والحدیث المذکور آخرجه البخاري في «الادب» من حديثِ آنس . 


وعن شيخ الإسلام : تعت الناس ذ في التفتيش عليه من حديث المغيرة 
فلم يَظْمروا به . 

قلت : وقد ظَفِرتٌ به بلا تعّب - ولله الحمدُ » فأحرّجَه البيهقيُ في 
دالمدخل »۳۱ قال : آخیرنا آبو ی الله الحافظ في ي "علوم الحدیث 6 
حدثني الزبیژ بن عبد الواحد » حدتّنا محمد بن أ عمد الزیبقی "۳ تنا 
زکریا بن يحيى المنقري » ثنا الأصمعي › ثنا كيسان مولی هشام بن 
سان » [ عن محمد ين حسان ] ۰ عن محمد بن سيرين » عن المغيرة 
ابن شعبّة . فذكرهء ثم آشاز بعدّه إلى حديث أنس . 


= في «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» )١71/١(‏ عن أنس بن مالك #83 . 
(۱) «علوم الحدیث» (ص : 15). 

(؟) «معرفة علوم الحدیث» (ص : .4۱٩‏ (۳) حدیث : )18٩(‏ . 

. ! في «م» : «الزنبقی! . (۵) سقط من ص‎ )٤( 


الموقوف ۳۷۹ 


ومن المرفوع أيضًا اما : الأحاديثٌ التي فيها ذکر صفَة النبی كلل 
ونحو ذلك . 

آما قول التابعي ما تقدّم » فليس بمرفوع قطعًاء ثم ان لم يُضِفَهُ إلى 
رمن الصحابة فمقطوع لا موقوف » وان آضافه فاحتمالان للعراقي » وجه 
المنم : أن تقريرٌ الصحابی قد لا نسب الیه » بخلاف تقریر الب َل . 

ولو قال : کانوا يفعلون . فقال المصئّف في «شرح مسلم»"" لا يدل 
على فعل جمیع الأمة بل البعض » فلا حُيَة فيه الا أن يصرّح بنقله عن 
أهل الإجماع فيكونٌ تلا له» وفي ثبوته بخبر الواحدٍ جلاف . 

۱ ¥ عد 

الثاني : قۇل الصحابى : «أَمِرنَا بكذا» أؤ « يتا عن کذا», أؤ 

د لت كناو او «أمر بلال أَنْ يسع الا »: وَمَا 

هه ؛ كله مرفوع على الصجيح الّذِي ای وقیل : 


لهس بمَزقوع ؛ و فزق بين قوله : في ڪي و رَسُولٍ الله له 
او : : بَحْدَةُ. 





( الثاني : قول الصحابی : «أمرنا بكذا») كقولٍ 5 عطية : آمرنا أن 
تخر في العیذین العَواتِقٌ وذواتِ الخدور» وأمِرَ الحيّض أن يُعتزلنَ 
متاح س ا ا 


(۱) (۳۱/۱) . 
(0) آخرجه : البخاري (۰)۹۹/۱ ومسلم (۲۰/۳). 





(آو «نهينا عن کذا») کقولها أيضًا : نهینا عن اتْبّاع الجَتَائز » ولم يعزم 
علینا . ١ EE‏ 

(أو من السّئَةٍ كذا ») کقول على : من السّنة وَضِعٌ الکف على الکف 
في الصّلاةٍ تحت السّرَّةٍ . رواه أبو داود”'' في رواية ابن داسَة وابن الاعرابی . 

زاو ام بلال أن یشم الأذانَ) ويُؤترَ الاقامة . أخرجاه عن آنس ۳ . 

(وما أشبّهه ؛ كله مرفوعٌ على الصحيح الذي قاله الجمهوژ) . 

قال ابن الصلاح"** : لأنّ مُطلقّ ذلك ینصرف بظاهره إلى من له الأمز 
اي ومن یَجب اتباع سيه » وهو رسول الله يك . 

وقال غيرُه : لا مقصود الصحابيٌ بيان الشرع لا اللّعْةِ ولا العَادةٍ 
والشرغ یی ین الکتاب والسّنةٍ والإجماع والقياس : ولا يصح أن يريد 
آمر الكتاب لكون ما في الکتاب مشهورًا يعرفه الاس » ولا الإجماع لاد 
المتكلّم بهذا من آهل الاجماع» ویستحیل مره نفسّه » ولا القياس إذ 
لا آمر فیه نتعيّن کون المراد أمت الرسول ية . 

(وقیل : ليس بمرفوع) لاحتمال أن يكون الامز غیره ؛ كأمر القرآن ؛ 
أو الاجماع . أو بعض الخلفاء: أو الاستتباط » وأن یرید سنه غیره . 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۹۹/۲ ومسلم ٤1/۳(‏ - 4۷). 
(۲) حدیث : (۷۵۷) . 

(۳) آخرجه : البخاري (۱/ ۱۵۷ - ۰۱۵۸ ومسلم (۲/۲). 
(6) «علوم الحدیث » (ص : )1٩‏ . 


الموقوف ۳۸۱ 


واجیب ببعدٍ ذلك » مع أنَّ الأصل الأول . 


و قد روی البخاری في مت قی حديث ابن شهاب › عن 


سالم بن عبدٍ الله بن عُمره عن أبيه . في قصّته مع الحجاج جين قال له : 
إن كنت بريد الست هجر بالصّلاة ‏ قال لبن شهاب : فتلت لسالم : 
فَعَلَهُ رسول الله يلهِ؟ فقال : وهل يُعنون بذلك إلا سُنّنّه . 
فنقل سالمٌ ‏ وهو أحد الفقهاء السبعةٍ ین آهل المدينة ‏ وأَحَدُ خد الحفاظ 
ee‏ بش الصف آنهم اذا أطلقوا «السنة» لا يريدون بذلك إلا 


wr 





وأما قول بعضهم : إن كان مرفوها فلع لا پقولون فیه ۳ 1 
الله عبد ؟ 


جوا 0 تركو 0 ودع 0 دين هذا : 7 
۳۷ و 


قال أبو قلابة ۰ لو شثث لقلك : ان أنشا رقعه الی النبی 38+ 
:و دب رل : «من الخو هذا معناه» لکن 
إيراده بالصيغة التي ذکر ها لصحابی آولی . ۱ ۱ 


.)١114/5( (‏ (۲) في «ص» : «فأهجرا.. 
(۳) في ۱ص ؟ : ل مه ا , 
)٤(‏ البخاري (۰)1۳/۷ ومسلم (۲۷۳/۶) . 


اي اسي 





وخصّص بعضهم الخلاف بغير الصّدّيقء أمّا هو فان قال ذلك 
فمرفوغ بلا خلافٍ . 

قلث : ویژیذ الوقف في غيره ما أخرجه ابنْ أبي شيبة في 
«المُصئّف »۰ عن حنظلة السدوسی » قال : سمعث أنسّ بنّ مالك 
یقول كان وت بالشوط عع تر ذم دق بين خجزین » ثم یضرّب 

به . فقلت لأنس “في زمان "۳" من كان هذا؟ قال : في رمان عمَرَ بن 


۳ 
MM سے‎ 


الا ٍ 


فان صرح الصحابيٌ بالآمرء كقوله : «أْمَرَنَا رَسول اللّه ك فلا 
خلاف فيه » إلا ما کی عن داود وبعض المتکلمین أنه لا یکون حجة 
حتی ینقل لفظه . وهذا ضعیف بل باطل ؛ لان الصحابی عدل عارفٌ 
باللسان » فلا یطلق ذلك إلا بعد التحقيق . 

قال القع ۲۰ : دص : «من الستة» قول ابن عباس في متعة 
الحج : «سْنة آبي القاسم »۲۹ . وقول عَمرو بن العاص في عِدَّة أم الولد : 
( تلیسوا علینا سنةّ نبینا) . روا أبو داود "۳" وقول عمر في المسح : 
اص ال صححه الدارقطني في «سننه ۲۳0 . 





(۱) (۵۳۰/۵) . (؟) في م۲ : ازمن" . 
() «محاسن الاصطلاح» (ص : ۱۲۸ . 

(4) آخرجه : البخاری (؟/ 7٠١4‏ - ۲۰۵) . 

(۵) #الستن » (۲۳۰۸) . (5) ۵ . 























الموفوف ۲۸۳ 


قال : وبعضها أقربٌ ین بعض ‏ وآفربها للرفع «سنة آبي القاسم». 
ویلیها «سْنة نبيّنا؛ » ویّلی ذلك «أصبت السْنة» . 

(ولا فرق بین قوله) أي الصحابی ما تقد (في حياة رسول الله يك أو 
بعّه) أما إذا قال ذلك التابعیٌ » فجرّم ابنْ الصباغ في «العدة» أنه مرس > 
وحکی فيه إذا قاله ابنُ المسیب وجهین ؛ هل یکون خجة أو لا؟ وللغزالي 
فيه احتمالان بلا ترجیح ؛ هل یکون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ 

وکذا قوله : «من السْنة» فيه وجهان حکاهما المصلّف في «شرح 
مسلم »۲ وغیره ) وصحح و همه وحکی الداودی الرفع عن القدیم . 
TEE‏ 
الرأي » ولا مجال للاجتهاد فيه » فيحمل على السماع » جرم به الرازي في 
«المحصول» وغيدُ واحد من أئمة الحديث . 

وترجم على ذلك الحاكم في كتابه ‏ : «معرفة المسانيد" التي 
لا بذك سندها» » ومع بقول ابن مسعود : من أنَى ساحرا أو عَدَافًا فد 
كر بما أنزل على مُحمَدٍ وك . 

و قد ا ابن عبد ابر في كتابه ١‏ التقصي ١‏ علة أحاديفٌ من ذلك » 


(۱) (۳۰/۱) . (۲) «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۲۱). 
(۳) في المعرفة» : «الاسانید . 


YAS‏ لنوع السابع 


صلاة الخوف ۰۲ وقال Ea RRA‏ موقوف علی 
سهل . ومثله لا يقال من قبل الرآی "۳" 


الکتاب . 


نی 





وصرّح بذلك شيخ الاسلام في «شرح اللْخبة» " جازمًا به » ومئله 
بالإخبار عن الامور الماضية من بُدء الخلق وآخبار الأنبياء » والاتية 
کالملاحم والفتن وأحوالٍ یوم القيامت» وعما يحصل بفعله ثوابٌ 
مخصوص أو عقابٌ مخصوص . 

قال : ومن ذلك فِعلّهُ ما لا مجال للاجتهاد فيه » فینزل على أن ذلك 
عنده عن النبی يِه كما قال الشافعی في صلاة على في الکسوف في كل 
ركعةٍ أكثرٌ من رُكوعين . 

قال : ومن ذلك خکمه على فعل من الافعال بأنّه طاعة لله أو لرسوله ‏ 
الوم LTTE‏ 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (ص : ۱۳۰) . 

(۲) (۲۳/ 2)156» وقال : وقد روي مرفوعًا مسندا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد » عن 
صالح بن خوات » عن سهل بن أبي حثمة » عن النبي بي - رواه عبد الرحمن بن 
القاسم . عن أبيه - وعبد الرحمن أسن من یحیین بن سعيد وأجل . 
والحديث آخرجه : البخاري ,)١47/0(‏ ومسلم )۲۱٤/۲(‏ . 

(۳) في « ص۲ : «الراوي! . (0) 7ص : 1 .)١55-‏ 

(۵) هذا من قول عمار بن یاسر . والحدیث أخرجه : آبو داود (۰)۲۳۳4 والنسائی = 


ا 1 





وجزم بذلك آیضا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر . 
وأما البلقینخ ۳ فقال : الأقربُ أن هذا لیس بمرفوع » لجواز إحالة 
الإثم على ما ظهرٌ من القواعدٍ . 


وسَبّقّه إلى ذلك ابو القاسم الجوهری › نقله عنه اب عبد البر » ورده 


¥ د عد 

لمات : إِذَا قیل في الَْدِيثِ عِنْدَ ذکر الصَّحَانّ : «یرفعه». از 

(يَنْمِيه 1 : أو «يَبْلعْ په»ء او «روَاية » : کحدیث الأرج عَنْ أبي 

هونرة اي .اون قزما صِكَارَ الأغين» ‏ کل هَذًا به 

مزفوغ عِنْدَ أل الیلم . وَإِذَا قیل عِنْدَ الاب : «يَرْفَعْهُ» ‏ 

فمرفوغ مُرسَلٌ . 

(الثالث : إذا قیل في الحديث عند ذكر الصحابئ : «یرفْعه») أو «رَفْم 

الحدیث ) ۴۶ (ینمیه ۰۱ أو یلع به ) ) كقولٍ ابن عباس : «الشفاء في 
ثلاثة : شربَة مَمَل ‏ وشرطة یحجم . وکية ثار " ۰ رقم الحدیت . رواه 
۳ ۱ 1 


= (۰)۱۵۳/6 والترمذي (۰)1۸1 وقال : حديث عمار حديث (حسن صحیح؟ : 
والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من صحاب النبي ككل ؛ ومن بعدهم من التابعين . 
واخرجه آیضا: ابن ماجه (۱1۱5). 

() 1محاسن الاصطلاح! (ص : ۱۲۸ . 


. ۱۵٩ - ۱۵۸ /۷( الصحيح ا‎ ١ )۳( 


۳۸۹ النوع السابع 


وروی مالك في «الموطا »۲۲۳ عن آبي حازم › عن سهل بن سعد » 
قال : كان الناسٌ يُْمَرون أن يضعٌ الرجلٌ يده الیمنی على فراعه اليُسرى 
في الصلاة . 

قال أبو حازم : لا أعلمُ إل لا آنه رقي دلك . 

وکحدیت لاعرج عن أبي هريرة - بل به .: «النّاس تیم م ریش » . 


"یل ۱ 


(أو «روَاية» ؛ كحديث الأعرج عر أبى هريرة ‏ رواية - : «تقاتلون 
قوما صغار الأعين») أ خْر جه الشیخان( , 

(فکل هذا و شبهه) قال شيخ الإسلام : ک «یرویه»» وارواه» بلفظ 
الماضي (مرفوع عند ال العلم) . 

(وإذا قیل عند التابعی : «یرفعه») أو سائر الألفاظ المذکورة (فمرفوغ 
مُرسَل) . 

قال شيخ الاسلام : ولم یذکروا ما خکم ذلك لو قيل عن النبي ی . 

قال : وقد ظفرث لذلك بمثال في «مُسندٍ البرّار» : «عن النبي بيا 
پُرویه» . أي : عن ربه عر وجل » فهو حینتذ من الأحاديث القدسية . 
(۱) (۰)۱۱۷ وأخرجه آیضا: أحمد (۰)۳۳۱/۵ والبخاري (۱۸۸/۱). 


(۲) آخرجه : البخاري (۰)۲۱۷/۶ ومسلم (۲/۲) . 
(۳) آخرجه : البخاري (۵۲/4 ۰ ۰۲۳۸ وسلم (۱۸/۸). 


الموقوف ۲۸۷ 
۾ تکما 4 : 

وین ذلك الاقتصارٌ على القولٍ مع حذف القائل ؛ کقول ابن سیرین 
عن 5 هريرة قال : قال : «أسلم وغفاز وشيءَ من مزينة) ‏ الخدیت ۳ 
یب : الا أن ذلك اصطلاحٌ خاصٌ بأهل البصرة . 


كلاو 


قال ال 





لکن رُوي عن ابن سيرين أنه قال : کل شي, خذئت عن أبي هريرة 
۱ . #(5) 
فهو مرفوع "" . 


۹ : 
۾ فائدة: 


آخرج القاضي أبو بكر المروزي " في «کتاب العلم» قال : حدئنا 


لقواريري : ثنا بشر بن منصور : ثنا ابن آبي رواد : قال : بلغني أن عُمر 


ابن عبد العزیز كان یکره أن يقول في الحديثٍ : رواية ؛ ویقول : اّما 
ال الک : 





() آخرجه : البخاري (۲۲۲/6 - ۰6۲۲۳ ومسلم (۱۷۸/۷ - ۱۷۹) . 
(۲) رواه الخطیب في «الکفاية» (ص : )۵۸٩‏ . 
ومذه المسألة » هي التي آشار إليها المؤلف في «آلفیته» بقوله : 
وَهقَال»» لا من قائل مَذکور 
ثم أشار إلئ المسألة السابقة المتعلقة بالإخبار عن فعل معين بأنه طاعة أو معصية 
بقوله : 
وقد عصی الهادی ؛ في المشهرر 
إلا أن شارحي «الألفية» لم يفهموا هذا البيت على و جهه » وتخبطوا فيه تخبطا غريبًا › 
نانهم ولا تغفل . 
(۴) ليس في ۷اص " . 


AA‏ النوع السابع 


وبه إلى ابن أبي رواد » قال : كان نافع يُنهاني أن آقول : رواية . قال : 
فربما نسيثٌ فقلتٌ : رواية » فينظر إلى فأفول : نسيثٌ . 


کو ٩‏ ب 


وَأمّا قؤل مَنْ قال : تفییز الصَّحَابِيّ مَزفوع » فذاك في تفییر 





ق بسَبَب نژول آيةِ أؤ نَخووء وَغَيْرهُ مَوقوف . 

(وأما قول مَّن قال : تفسيرٌ الصحابی مرفوغ) وهو الحاكمُ ؛ قاله في 
«المستدرك »۲۳ : ليعلم طالب الحديثٍ أنَّ تفسيرٌ الصحابی الذي شهد 
الوحی والتنزيل عند الشيخين حدیث مُسئد . 

(فذاك في نفسير يتعلق بسبب نزول آية) كقولٍ جابر: كانت الیهود 
تقول : مَن آّی امرأتّه من كُبْرِهَا في قُبّلها جاء الولذ أحوّلٌ . فأنرّل اللّه : 
# ناو آک4 [الیقرة: ۲۲۳]. رو اه ا 

(آو نحوه) مما لا یمکن أن یوخ إلا عن الببي یاو ولا مَدخل 

( وغيره موقوف) قلت : وكذا يقال في التابعيٌ : إلا أن المرفوع من 
چهته مرسل . 


۾ فوائذ: 
الأولى : ما حْصّص. به المصئّف . كابن الصلاح ومن تَبعَهما . قول 


ABATE) . )۲۵۸/۲( (1) 


الموقوف ۲۸۹ 


لحاکم ‏ قد صَرَّح به الحاکم في «علوم الحدیث» ۱۲ + فانه قال : ومن 
الموقوقات ما حدثناه كيل بن كامل بسندِهء عن أبي هريرة في قوله 
تعالی : < لتر [السشر: ۷۹]. قال: تلقاهم جَهنم یوم القياءة 
تلهم لفحّة فلا نترك لَحمًا على عظم . 

قال: فهذا وآشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفاتٍ» فأمًا 
ما نقول : إن تفسيرٌ الصحابة مُسَئَدّء فإنّما نقوله في غير هذا النوع . تُم 
آورة حدیت جابر في قِضّة الیهود . ۰ 

وقال : فهذا وأشباهه مسد ليس بموقوف ؛ فإِنَّ الصحابيّ الذي شَهِدَ 
الوحيّ والتنزیل فأخبر عن آيةٍ من القرآن نها نزلت في كذاء فائه حدیث 

فالحاكم أطلّق في ( المستدرك» وخصص في (علوم الحدیث | ۰ 
فاعتمدٌ الناس تخصیصّه » وآظن إنما خمله في «المستدرك» على التعميم 
لحرص على جمع الصحيح ؛ حتى آورد ما ليس من شرط المرفوع ؛ والا 
ففيه من الضرب الأول الجم الغفيرٌ . 1 

على آني آقول : ليس ما ذکره عن آبي هريرة من الموقوف ؛ لِمَا تقذم 
من أن ما يتعلّق بذکر الآخرةٍ وما لا مَدخل للرأي فيه مِن قبیل المرفوع . 

الثانية : ما ذكروه من أن سببّ النزول مرفوعٌ » قال شيخ الإسلام : 


,.)50١-5١9 (صس:‎ )۱( 


۳۹۰ النوع السابع 








يُعكرُ على اطلاقه ما ۲۳ إذا استنبط الراوي السببّ » كما في حديثِ زيدٍ بن 
ثابتِ ان ا هی الظهر ۲ . لقم من خطه . 
الثالثة : قد اعتنيتٌ بما ورد عن النبيّ بي في التفسیر وعن 
أصحابه » فجمعثٌ في ذلك كتابًا حافلا فيه أكثرُ من عشرة الاف 
(TD,‏ 


حل ت 


الرابعةً : قد تقرّر أن الشنة قول وفع وتقرین» وقشمها شي الإسلام 
إلى صریح وشکم. 

فمثال المرفوع قولا صريحًا قول الصحابی : «قال رسول الله ييا › 
واحدثنا» واسمعث) . 

وخکمّا : قوله ما لا مٌدخل للرأي فیه . 

والمرفوعٌ ِن الفعل ریک : قوله : «قمَل»» أو «رأيثه يَفعلُ» . 


مه 


قال شیخنا الإمامُ الشَّمَئّنُ : ولا يتأنّى فعل مرفوع كما . 


وله شيخ الإسلام بما تدم ۳" عن علىٌّ في صلاة الكسوف . 





() ليس في 7م1. 
(۲( آخرجه : آحمد (۵/ ۱۸۳) ۰ واین أبي شيبة (50/ ٤‏ )» وعبد الرزاق في «مصنقه ! 
(۱/ ۵۱۷۷) . 


(۳) وهو «الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» . 


. ۱۶۰ : (نزهة النظر» (ص‎ )٤( 
:) ۸£ ار‎ )2( 


الموقوف ۲۹۱ 


قال شیخنا : ولا یِلزم من کونه عنده عن النبی ييه أن یکون عنده من 
فعله » لجواز أن یکونٌ عنده من قوله . 

والتقريرٌ صریخا : قول الصحابي : «فعلث » أو «فعل بحضرته يا . 

وحكما: حديث المغيرة السابق . 


